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مقدمة
تعتبر التجارة الخارجية الشريان الأساسي الذي يربط الدول بعضها ببعض، فهو الجزء الهام في الإقتصاد الوطني لأي بلد، إذ تعتبر القناة الرئيسية التي تمكن من التصدير والإستيراد، لأن الهدف الرئيسي لقيام التبادل الخارجي هو زيادة دخل الدولة من العملة الصعبة من أجل رفع مستوى المعيشة، إذ أنه ليس بإمكان أي دولة العيش بمعزل عن العالم الخارجي، حيث أنها لا تستطيع تلبية كل حاجيات المستهلكين، ولا يمكن تصور دولة تقوم بالتجارة الخارجية دون وجود قطاع ينظم هذه الأخيرة ألا وهو قطاع الجمارك حيث يعتبر أحد القطاعات الهامة التي تمنحها الدولة اهتماما كبيرا،  كما يعد أحد الركائز الأساسية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني اذ تهدف الى تحقيق المهام المنسوبة اليها من خلال الوسائل الأساسية لادارتها، ولذلك أصبح من الضروري وجود ادارة من خلالها يتم تطبيق سياسة جمركية تتماشى مع التطورات الاقتصادية لكل دولة.




المبحث الأول : الإطار النظري للنظام الجمركي
المطلب الأول: مفهوم الانظمة الجمركية الاقتصادية
يعرف النظام الجمركي بأنه تلك الأنظمة الموجهة لتشجيع بعض الأنظمة الاقتصادية (الاستيراد والتصدير) عن طريق استخدام آليات تتعزى حسب نشاط المعني ، ولا يمكن معرفة دورها النهائي إلا إن كانت البضاعة تتوافر على بعض الالتزامات تتغير حسب الانظمة لكل بلد.[footnoteRef:1] [1: 1  Claud .J Beer et Henry treneo-le droit douanier 2eme édition –Paris(G.D)1981] 

تتخذ الإعفاءات الجمركية عادة احدى الأشكال الثلاث :[footnoteRef:2]  [2: نفس المرجع، ص.3 كلود بير،هنري ترينيو  ] 

إعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ،والصرف تطبيقا لما تنص عليه تشريعات التجارة الخارجية أو النصوص المتعلقة ،بالعلاقات المالية مع الخارج أو أحكام قانون الجمارك.      
إعفاء كلي أو جزئي لبعض الضرائب والرسوم الجمركية على اختلاف أنواعها. 
إعفاء من الضمان الجمركي بناءات على اتفاقيات ،أو معاهدات الدولية وبناء على النصوص التشريعية للبلد. 
 المطلب الثاني: التصنيفات الوظيفية للأنظمة الجمركية
أولا:  نظام الاستيداع الجمركي[footnoteRef:3] [3: موسى سعيد ممطر وآخرون،التجارة الخارجية ،دار الصفاء،الاسكندرية،طبعة 2001، ص96. ] 

يقصد به المحلات التي تستخدمها إدارة الجمارك ،المعدة لتخزين البضائع تحت المراقبة الجمركية،داخل الاقليم الجمركي،مع توفيق الضرائب والرسوم الجمركية وتدابير الحظر ،وغيرها من الاجراءات الجبائية الأخرى، يميز القانون الجمركي أربعة أصناف من المشروعات هي:
المستودع العمومي
المستودع المخصص
المستودع الخاص
المستودع الصناعي 
أسباب الاستيداع الجمركي 
بضاعة محظورة حظرا مطلقا في الاقليم الجمركي. 1-
من البضائع التي تمس بالأخلاق ,أو بالنظام العام  ,أو بالأمن العمومي , أو الصحة عموما .-2
من البضائع المخالفة للقواعد التي تحكم حماية البراءات وعلامات الصنع وحقوق المؤلف والنسخ ،وغيرها .-3
أن لا تكون من البضائع المحظورة من الاستيداع بقرار من وزير المالية ،بعد مشاورة وزراء المعنيين. -4
من البضائع ،والأشياء الاخرى التي يتعين حظرها بمرسوم.-5
ثانيا : نظام القبول المؤقت:[footnoteRef:4] [4: عبد الباسط وفاء،النظرية الجمركية،دار النهضة العربية،مصر،2000،ص1071 ] 

يقصد به النظام الجمركي الذي يسمح بقبول بعض البضائع المعدة للتصدير ثانية في الإقليم الجمركي ،مع توقيف الضرائب والرسوم عند استيرادها ،وكذلك استفادتها من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية ، وذلك خلال فترة زمنية معينة.
 إما اجراء تحويل او تصنيع أو معالجة اضافية لها.
إما بعد استخدامها على حالها في وضع القبول. 
1- مبادئ سير النظام:
كل شخص يقدم تصريحا عن بضائعه في نظام القبول المؤقت ،عليه تقديم التزام مكفول على أن يكون التصريح موافقا للقوانين والقواعد التي تحكم هذا النظام ،والشروط الخصوصية التي تخضع لها عند تحقيق هذه العملية هذا الالتزام يتضمن بعض المبادئ يتعهد بها ،منها على الخصوص:
نقل البضائع في المحلات أو الأماكن المشار إليها في تصريح الاستيراد. 
 تقديم البضائع على حالتها عند إجراء التحويل كما طلبت مصالح الجمارك تلك.
 إعادة تصدير أو تخصيص نظام جمركي مرخص به للبضائع المستوردة أو المنتجات المتحصل عليها.
مع الإشارة إلى أن البضائع المصرح بها في نظام القبول المؤقت ،تبقى في متناول المستورد على أن تخضع للجمارك.
ثالثا : إعادة التموين بالإعفاء :[footnoteRef:5] [5: عبد الباسط وفاء،النظرية الجمركية،مرجع سابق،ص108. ] 

يقصد به النظام الجمركي الذي يعفى كليا او جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية ،استيراد بضائع متجانسة من حيث ,جنسها ,نوعيتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي طبقت في السوق الداخلية ،واستعملت للحصول على بضائع سبق تصديرها ،ويسمى هذا النظام ايضا بنظام التصدير المسبق.
-البضائع المستفيدة من هذا النظام : تعيين البضائع التي تمنح نظام إعادة التموين بالإعفاء بمقتضى قرار صادر على وزير المالية مع مراعاة الشروط التالية:
1-تبرير التصدير المسبق.
2-الوفاء بالالتزامات الخاصة المحددة من قبل ادارة الجمارك.
3-مسك مستفيد الدفاتر او محاسبة المواد ،التي تمكن من التحقق من صحة طلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب والرسوم الجمركية. 
الأشخاص المستفيدون من هذا النظام:
يستفيد الأشخاص المقيمون في الاقليم الجمركي من نظام إعادة التموين بالإعفاء ،وكذلك الاشخاص الذين يقيمون بتحويل البضائع ،قصد الحصول على منتجات تصدر بالفعل الى الخارج ,وعليه يقتصر هذا النظام على الأشخاص المقيمين ،مهما كانت طبيعتهم وعلى الصناعيين الذين يصدرون منتجاتهم الى الخارج. 
المطلب الثالث : عوامل نشأة الأنظمة الجمركية الاقتصادية.[footnoteRef:6] [6: 2بورويش عبد العالي،دور النظام الجمركي في تحرير التجارة الخارجية في الدول النامية،رسالة ماجستير،جامعة الجزائر،معهد العلوم الاقتصادية،1997،ص138. ] 

أولا : عوامل ذات طابع اقتصادي
إن الأنظمة الجمركية الاقتصادية التي تولدت عن ممارسات اقتصادية وتاريخية ،وعن اتفاقية " كيوتو" تصنف ضمن ،التدابير الاقتصادية التي تبنتها إدارة الجمارك ،ونظرا للامتيازات الاقتصادية المالية التي تقدمها للمتعاملين الاقتصاديين ,سميت الأنظمة الاقتصادية الجمركية نتيجة لطابعها الاعفائي من حقوق ،ورسوم والتي تهدف في مجملها استجابة للأعوان الاقتصاديين ،والتكفل بانشغالاتهم ومشاكلهم.
-حماية الاقتصاد الوطني.
ترقية التجارة الخارجية.-
 ثانيا:عوامل ذات طابع قانوني.
قصد وضع السياسة الجمركية حيز التنفيذ ،جاء قانون الجمارك بالمبادئ الاساسية ,مفادها كل البضائع المصدرة والمستوردة تخضع للحقوق والرسوم الجمركية المستحقة ،والى تدابير الحضر الجاري العمل بها .
يفترض بأن الفعل المنشأ للنظام الجمركي هو وضع البضاعة المستوردة قيد الاستهلاك ،أو تسويقها الفوري عند الاستيراد ،ويتم ذلك لاحقا أو حتى إمكانية الوفاء الكلي ،وذلك بتصديرها نهائيا ’إن البضائع المستوردة ليست بالضرورة موجهة للاستهلاك داخل حدود الدولة ،لذلك يمكن إعادة تصديرها على حالها ،أو إعادة تحويلها.
مجموعة من التدابير القانونية للأنظمة الاقتصادية الجمركية ،تتصف بالتنوع في أحكامها قصد التكيف مع المشاكل المرتبطة بالتصدير ،والاستجابة لمتطلبات الأعوان الاقتصاديين ,التي تدخل في إطار سياسة ترقية قطاعات النشاط ذات الأولية بجلب الاستثمار ،وهكذا نجد أن كل نظام جمركي ،يعطي مجموعة من الحلول التي تمنح للمتعاملين مجالات واسعة للخيار وهذا بالنظر الى:
أجل الترخيص بالنظام.  
تكاليف المرتبطة به. 
 الامكانيات التي يمنحها النظام.

المطلب الرابع : خصائص الانظمة الجمركية [footnoteRef:7] [7: 1بن فايزة محمد، النظام الجمركي في ظل التحولات الاقتصادية،رسالة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير،فرع التخطيط الاقتصادي،قسم العلوم الاقتصادية، الجزائر،دفعة2000،ص60. ] 

تتميز الانظمة الجمركية الاقتصادية بعدة خصائص تتمثل في مايلي :
أولا: الخروج عن الاقليم من الصور القانونية .
إن السلع المستوردة ،والتي هي تحت نظام جمركي اقتصادي نفترض أنها لا تزال تقيم خارج الاقليم الجمركي الوطني ،ونتيجة لذلك فإن هذه السلع ليست خاضعة لدفع الرسوم والحقوق ،وكذا اجراءات المحظورات ذات الطابع الاقتصادي ،وكما تصرح عمل اجراءات خاصة بالتجارة الخارجية.
ثانيا: تعليق الحقوق والرسوم 
وهذا الاجراء خاضع لجميع الأنظمة الجمركية الاقتصادية للسلع المستوردة ،والتي بدورها تكون عليها رقابة جمركية لمدة زمنية معينة ,بغية اعطاء وجهة نهائية لها إما التصدير أو الاستعمال داخل الوطن على حالتها أو يطرأ عليها تحويل أو تكملة اليد العاملة ،وهذا يسري برفع الحقوق والرسوم الجمركية ,هذا الحافز يمنح للمؤسسة توفير مدخراتها المالية من أجل هذه الاغراض التجارية الاخرى ،لترقية صادراتها من اجل التخفيف العبئ المالي لها.
ثالثا : الكفالة 
إن تعليق الحقوق والرسوم على السلع المستوردة الى داخل التراب الوطني ,يجب أن يحتوي على ضمان للجمارك في حالة ،لم تحترم المؤسسة القواعد الخاصة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية ،وهذه الكفالة محددة ومعينة حسب التشريح الجمركي بنسبة  10 حصيلة الحقوق والرسوم.
رابعا : استرداد الرسوم الجمركية.[footnoteRef:8] [8: عبد الباسط وفاء ،النظم الجمركية،مرجع سابق،ص110. ] 

يقصد باستيراد النظام الجمركي ،الذي يمكن عند تصدير البضائع من الحصول على رد كلي او جزئي للحقوق والرسوم المدفوعة ،عند استيراد هذه البضائع أو المواد التي اشتملت عليها تلك البضائع المصدرة ،أو المواد المستهلكة خلال انتاجها. 
البضائع المستفيدة من هذا النظام  
تعين البضائع التي تمنح لنظام الاسترداد لمقتضى قرار مشترك ،بين وزير المالية والوزراء المعنيون مع مراعاة الشروط الموالية:
 تبرير الاسترداد المسبق للبضائع الموجهة للاستهلاك ،والمستخدمة في صنع المنتجات المصدرة. 
امساك المستفيد دفاتر ومحاسبة المواد التي تمكن من التحقيق من صحة طلب الاسترداد ويجري اخضاع   اجراءات التصريح والمراقبة المتعلقة بنظام استرداد الرسوم بنفس تلك الاجراءات المتعلقة بنظام القبول المؤقت
المبحث الثاني : ماهية اقتصاديات الجمارك [footnoteRef:9] [9:  د.محمود حامد عبد الرزاق،اقتصاديات الجمارك النظرية والممارسة،مكتبة الحرية للنشر والتوزيع،ص21-22. ] 

المطلب الأول : مفهوم اقتصاديات الجمارك والتعريفة الجمركية
أولا : مفهوم اقتصاديات الجمارك.  
يقصد باقتصاديات الجمارك أنها العملية التي من خلالها ،تتم محاولة رصد الابعاد الاقتصادية المختلفة للعملية الجمركية ،باعتبارها احدى عمليات اتمام التجارة الخارجية ،ومن ثم فإن اقتصاديات الجمارك ترتكز على النواحي الاقتصادية اكثر من النواحي الفنية ،لتلك العملية كل ذلك بهدف تحديد الآثار الايجابية لكفاءة العملية الجمركية وانعكاساتها ،على كفاءة التجارة الخارجية ككل .
ثانيا :مفهوم التعريفة الجمركية 
التعريفة الجمركية عبارة عن جداول أو بنود تفضيلية ، تشتمل على الترتيب السلعي للصادرات والواردات ،أو الرسم الجمركي والضريبة الجمركية المحددة لكل بند من البنود ’التي تشتمل عليها جداول التعريفة الجمركية.
وتختلف التعريفة الجمركية من دولة إلى اخرى ،حسب طبيعة وعدد ودرجة تفصيل وقيمة الرسم الخاص بكل بند من البنود التفصيلية ،وبالرغم من أنها من الناحية العملية ،تفرض بصفة أساسية على السلع المستوردة إلا ان هناك عدد كبير من الدول-ولاسيما الدول النامية تفرض تلك الضرائب الجمركية أيضا ،على السلع المصدرة للخارج. 
وتعتبر التعريفة أداة لفرض الضريبة الغير مباشرة هي الضريبة الجمركية  ،ويؤدي تطبيق الضريبة الجمركية  على السلع المستوردة ،وعلى السلع المصدرة الى تحميل ايرادات مالية للخزينة العامة ،وكثيرا ما يقال رسوم جمركية والصحيح هو أن التعريفة الجمركية تتضمن فرض ضرائب جمركية على السلع او البضائع ولا تتضمن رسوم لان الرسوم بمعناها في المالية العامة هي مقابل لخدمات تؤديها الدولة للأفراد او تؤديها الهيئات العامة وتقوم الضرائب بتحصيل رسوم عن خدمات ولكن هذه الرسوم لا تفتقد الى التعريفة الجمركية لأن التعريفة الجمركية أداة ضريبية .[footnoteRef:10] [10:  1 د.محمد مدعت عزمي،الواردات والصادرات والتعريفة الجمركية،الطبعة الأولى2002،مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية،مصر الاسكندرية،ص114.
] 

المطلب الثاني : الغايات المستهدفة من التعريفة الجمركية 
لا تخفى أهمية التعريفة الجمركية للمتعاملين مع الجمارك ،من الأفراد والشركات والهيئات ،إذ يمثل تطبيق التعريفة عصب النشاط الجمركي ،وتتمثل الغايات من فرض التعريفة الجمركية في: 
أولا - التعريفة أداة لتحصيل ايرادات سيادية 
إن الأساس من فرض الضرائب سواء كانت مباشرة او غير مباشرة ،هو علاقة تنظيمية بين الدولة والممول ،إن للدولة السلطة الآمرة ،ويعتبر  فرض الضرائب من خصائص السيادة القومية وتحتاج الدولة الى فرضها ،وتنشأ عن الضرائب بنوعيها التزام مالي على الممولين تجاه الدولة ،ويرتكز فرض الضرائب بكافة أنواعها ومن بينها الضريبة الجمركية على مبادئ :المساواة،اليقين،تقليل تكاليف التحصيل،ترشيد أو تبسيط اجراءات التحصيل.[footnoteRef:11] [11: 2محمد فرج ،نسخة الكترونية،وضيفة مسؤول علاقات جمركية،المملكة العربية السعودية،المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريس،ص100. ] 

ثانيا - التعريفة أداة واضحة مرنة 
نلاحظ أن الدول صارت تخشى الصعوبات التي تنشأ من التباين في المسميات ،والتقسيمات المتعلقة بالسلع في جداول التعريفة الجمركية ،من دولة الى اخرى ,ونظرا لازدياد أهمية التجارة الخارجية لم يقتصر اهتمام الدول على فئات الضريبة أو الاعفاء أو التخفيض ،بل امتد للاهتمام أيضا الى انشاء جدول عالمي لتصنيف جميع السلع ،وفق معطيات التبادل التجاري الدولي مع مراعاة أن يقوم هذا الجدول على قواعد ثابتة واضحة ،لكي يغدو مرجعا ثابتا تهتدي به الدول في إصدار تعريفاتها الجمركية ،يعد الجدول العالمي تعريفة نموذجية تتيح استخدام مصطلحات ،فنية تمثل لغة جمركية يسهل فهمها على الناس عامة والخبراء أيضا.
ثالثا - التعريفة أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تهدف التنمية الاقتصادية الى الاستغلال الأمثل للموارد، لزيادة الدخل القومي ،كما تهدف الى ايجاد فرص عمل والى زيادة مستمرة في متوسط إنتاجات الفرد من السلع والخدمات ،ويمكن أن تؤدي التنمية الاقتصادية الى التقدم التكنولوجي ،وارتفاع مستوى المعيشة والتنمية الاجتماعية ,عملية رامية الى رفع كفاءة القوة البشرية في المجتمع ثقافيا وفكريا وصحيا،قد اصبحت التعريفة الجمركية أداة هامة للسياسات المالية والاقتصادية مع اتساع المهام التي تباشرها الدولة في المجتمعات الحديثة. 
رابعا: التعريفة الجمركية ومشكلات الكساد والتضخم
نلاحظ أن الاقتصاد القومي يتقلب وفقا للظروف والمتغيرات ،ومن أبرز صور التقلب حدوث التضخم الاقتصادي وحدوث الانكماش أو الكساد ،وللتعريفة الجمركية أثرها في إعادة توزيع الثروات في المجتمع ،مثال ذلك أن فرض ضريبة على الواردات من سلعة معينة ،يستتبع زيادة الدخل الحقيقي للمنتجين المحليين الذين ينتجون سلعة مماثلة ،ويستتبع الاقلال من الدخل الحقيقي للمستهلكين الذين يشترون هذه السلعة المستوردة ،وتؤثر التعريفة الجمركية ,في زيادة الدخل الحقيقي بتخفيض تكاليف الانتاج ،من خلال خفض ضريبة الوارد على الآلات ،المعدات ،المواد الأولية والسلع الوسيطية ،وهي بضائع مستوردة للمشروعات الانتاجية في المجتمع ويستطيع المسؤولون عن السياسة الاقتصادية والمالية ،مكافحة الانكماش بخفض الضرائب سعيا الى انتعاش السوق المحلية ،وكذلك يمكن من الحد من التضخم الاقتصادي من خلال ضريبة الوارد المرتفعة على بعض السلع الاستهلاكية ،بقصد تقليل معدلات الطلب وامتصاص جانب من النقود المتداولة.[footnoteRef:12] [12: محمد فرج،مرجع سابق،ص113. ] 

المطلب الثالث :أنواع الضرائب الجمركية [footnoteRef:13] [13: د.خالد امين عبد الله،النظم الضريبية ،دار وائل للنشر والتوزيع،الاردن،الطبعة الأولى2015،ص121. ] 

أولا:من حيث الطبيعة
1 الضرائب على الواردات : وهي الضرائب على الواردات ،والتي تشمل الاعانات والرسوم الأخرى وكذلك الضرائب على الطرود وما يرد بصحبة المسافرين. 
وتلعب الضرائب المفروضة على الواردات ,دورا هاما في حماية المنتجات والصناعات المحلية ،وبالتالي حماية انتاج الشركات والبضائع ومواطنيهم.
وتوظف الايرادات الضريبية لتأمين الخدمات الاجتماعية بتكلفة أقل أو حتى مجانا ،ما يعيد توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. 
2 الضرائب على الصادرات: هي عادة نسبة محددة وعلى عدد محدود من البضائع. 
ثانيا :  من حيث وحدة التحصيل. 
1- الضريبة النوعية[footnoteRef:14] :هي ضريبة تتميز بالبساطة والسهولة ،كما تتميز بثبات الحصيلة رغم قيمة السلعة ،وأخيرا فإنها تكون غير عادلة ،فهي ذلك النوع من الضرائب الجمركية التي يتم تحديدها ,وحساب قيمتها وفقا لنوعية السلعة المصدرة أو المستوردة ،أي يتم حسابها على أساس مبلغ معين ثابت ومحدد على كل وحدة من السلع المصدرة أو المستوردة سواء وزنا ، كيلا ، مقاسا، وحدة أو غير ذلك. [14: د.خالد امين عبد الله،مرجع سابق،ص133. ] 

- الضريبة القيمية[footnoteRef:15] : تتميز باتفاقها مع أهداف الاقتصاد الحديث ،وأنها أكثر عدالة ،وتتماشى مع ما يطرأ على الأسعار من تعديل ,ورغم ذلك فإنها تتميز بمشكلة تقدير القيمة. [15: د.محمود حامد عبد الرزاق،اقتصاديات الجمارك،مكتبة الحرية للنشر والتوزيع،ص22-24. ] 

ثالثا:من حيث أهدافها.[footnoteRef:16]  [16: عبد الله منيف،المحاسبة الضريبية ،جامعة الملك سعود،الرياض،ص5. ] 

يمكن تقسيمها إلى: 
1- هدف تمويلي :حيث تعتبر الضريبة مصدرا من مصادر ايرادات الدولة ،المساهمة في تمويل جانبا من نفقاتها العامة ،كما أن الضريبة أداة مساعدة لتنفيذ السياسات المالية المختلفة للدولة ,مثل معالجة التضخم وسياسة تغطية العجز في ميزان المدفوعات .
2- هدف اقتصادي.
حماية الصناعات المحلية من الصناعات الخارجية بفرض ضرائب على الاستيراد الخارجي . 
تشجيع الاستثمار الاجنبي. 
 توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة نحو استثمارات معينة وحجبه عن استثمارات اخرى. 
الحد من السلع لاستهلاكية. 
التأثير على المستوى العام للأسعار. 
3- هدف سياسي. 
قد تستخدم الدولة الضريبة من أجل:
تشجيع التعاملات مع دولة معينة صديقة من خلال الاعفاءات الجمركية. 
تعتبر أداة لتأكيد سياسة الدول وتبسيط نفوذها على كل ما يقع داخل حدودها الاقليمية.
المبحث الثالث التخليـــــــص الجمــــــــركي
المطلب الأول مفهوم التخليص الجمركي[footnoteRef:17] [17: 1بن فايزة محمد، النظام الجمركي في ظل التحولات الاقتصادية،رسالة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير،فرع التخطيط الاقتصادي،قسم العلوم الاقتصادية، الجزائر،دفعة2000،ص76 ] 

التخليص الجمركي كما عرفه القانون هـو توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في القانون الجمركي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه .
والتخليص الجمركي جزء هـام من العمل ينعكس أثره إيجابا وسلباً على العملية الجمركية كلها لذلك أهـتم القانون به وأفرد لتنظيمه باباً مستقلاً من أبوابه هـو الباب العاشر من القانون فالبضائع التي ترد إلي البلاد سواء وردت برسم الوارد النهائي أم كان مفرجاً عنها بنظام من النظم المعلقة للضرائب والرسوم لابد من اتخاذ إجراءات التخليص عليها والتصريح عنها والتصريح عن البضائع في الجمـــارك لا يقبل إلا من واحد من ثلاثة :
1-      مالكي البضائع .[footnoteRef:18] [18: لأمــــــــر رقم -01 02 المــــــــؤرخ في أول جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 12
المــوافق 20غــشت ســنــة 2001 و المــتـــضــمن تـــأســيس تـــعــريــفـــة
جــمــركـــيــة  ] 

2-      ممثلي الملاك المفوضين من قبلهم بشرط أن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام .
3-      المخلصين الجمركيين المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي والحالة الأولى والثانية قليلة الحدوث وتسم بالندرة واذا وقعت فإنما تقع بصدد أمتعة شخصية أو ما شابه من حالات أما الغالبية العظمى من البضائع فيتم التخليص عليها من قبل المخلصين الجمركيين .
ã فمن هـو المخلص الجمركي ؟
تولى القانون تعريف المخلص الجمركي بقولـه يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وأتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .
من خلال التعريف يتضح أن التخليص الجمركي يستطيع أن يباشره أحد الأشخاص القانونية سواء كان شخصاً طبيعياً أي إنسان توافرت فيه شرائط الأهلية القانونية الكاملة على أن تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها الإدارة لمباشرة مهنة التخليص الجمركي أو كان شخصاً معنوياً كالشركات مثلاً .
كما أن المخلص الجمركي سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً يباشر أعمال التخليص لحساب الغير كأصل عام .
وهـذا الأمر يقتضي الوقوف على طبيعة العلاقات القانونية للمخلص فما هـي الطبيعة القانونية لعلاقات المخلص الجمركي ؟
للمخلص الجمركي عــــلاقات قانونية عديدة أهـمها علاقة المخلص بالهيئة العامة للجمارك والموانئ ، علاقة المخلص بصاحب البضاعة ، وعلاقة المخلص بالمخلص الذي يعمل لديه ، فالعلاقة التي تحكم عمل المخلص بالهيئة علاقة من علاقات القانون العام أولاً وهى علاقة عقدية غير ولكنها علاقة تنظيمية أما علاقة المخلص بصاحب البضاعة فهي علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص ولا يخفى أن علاقة المندوب بالمخلص الذي يعمل لديه ليست ألا علاقة يحكمها عقد العمل وما يتصل به من تنظيم في القانون القطري والعلاقتين الأخيرتين من العلاقات الخاصة التي لا تدخل فيها الهيئة ولكن لكي يصبح الشخص القانوني مخلصاً لابد من توافر شروط مباشرة هـذه المهنة فما هـي هـذه الشروط ؟
Ãالمطلب الثاني شروط الترخيص للعمل بمهنة التخليص :
نصت المادة (112) من القانون على أن يحدد بقرار من المدير العام ما يلي :
1-    الشروط اللازمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي ، ومهنة مندوب المخلص الجمركي وإجراءات إصدار التراخيص الجمركية لكل منها .
2-      الشروط اللازمة لفتح مكتب التخليص الجمركي .
3-    التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي وعدد المخلصين ومندوبي المخلصين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية .
4-      إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي .
5-      الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين بالعمل فيها .
6-      إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
7-      إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم ، وحالات شطب القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة .
3- مسئولية المخلص :
في مجال تحديد مسئولية المخلص الجمركي نصت المادة (113) من قانون الجمارك على ان مع مراعاة نص المادة (138) من هـذا القانون ، ودون الإخلال بأي مسؤولية مدنية أو جنائية يقررهـا أي قانون آخر ، للمدير العام أن يوقع على المخلص ومندوب المخلص الجمركي ، بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الإدارة المختصة بالهيئة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه ، الجزاءات التالية :-
 1-      الإنذار .
2-      غرامة مالية .
3-      الإيقاف عن العمل لمدة لاتزيد على سنتين .
4-      إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً .
يجب أن تكون جميع البضائع والمركبات نقلها عبر الحدود الجمركية تكون عرضة للتخليص الجمركي.
المطلب الثالث التخليص الجمركي للبضائع[footnoteRef:19] [19: بورويش عبد العالي،دور النظام الجمركي في تحرير التجارة الخارجية في الدول النامية ،رسالة ماجستير،جامعة الجزائر،معهد العلوم الاقتصادية،1997.
 ] 

1) عند استيراد السلع - في وقت تقديم مصلحة الجمارك من المؤقت البيان الجمركي، إعلان اللفظي أو أداء أعمال أخرى تثبت وجوه عازمة على تنفيذ التخليص الجمركي;
2) عند تصدير السلع - في وقت تقديم البيان الجمركي، إعلان اللفظي أو أداء أعمال أخرى تثبت وجوه عازمة على تنفيذ التخليص الجمركي.
التخليص الجمركي وخلصت لجنة عمليات الجماركمن الضروري للتطبيق لإجراءات الجمارك البضائع لوضع البضائع تحت نظام الجمارك أو بانتهاء هذا النظام، إذا النظام هذه العادات سارية المفعول لفترة معينة، وكذلك لحساب وجمع الرسوم الجمركية.
في بعض الحالات ارتكاب عمليات الجمارك على بعض تتطلب رخصة من هيئة الجمارك، الذي يصدر على الفور بعد موظف الجمارك لضمان استيفاء الشروط اللازمة، ولكن في موعد لا يتجاوز فترة الاختيار البيان الجمركيوثائق وفحص السلع الأخرى. ويجوز إصدار رخصة في الكتابة.
التخليص الجمركي السلع المنتجة في مواقع الهيئات الجمركية خلال عمل هذه الهيئات. ومع ذلك، قد يتم تنفيذ بعض العمليات الجمركية خارج مقر وخارج ساعات من سلطات الجمارك العاملة.
لأداء التخليص الجمركي يجب أن توفر السلطات الجمركية بعض الوثائق والمعلومات، والقوائم التي تم تأسيسها من قبل الوزارة الاتحادية أذن في مجال الجمارك. كما يعرض المواعيد وتوفير هذه الوثائق والمعلومات.
لا يجوز أن يكون للسلطات الجمركية الحق في رفض قبول المستندات المطلوبة ل التخليص الجمركيبسبب عدم الدقة الطفيفة التي لا تؤثر على تحديد المبلغ المستحق الرسوم الجمركية، قرارات سلطات الجمارك على تطبيق الحظر والقيود التي وفقا للتشريعات RF على تنظيم الدولة للتجارة الخارجية. في حالة رفض السلطات الجمركية لقبول الوثائق المذكورة أن تقوم السلطة بإخطار الشخص الذي قدم هذه الوثائق، وأسباب الرفض. بناء على طلب الشخص، ومصلحة الجمارك الإخطار المذكور في الكتابة.
المستندات المطلوبة ل التخليص الجمركي قدمت في شكل أصول أو نسخ مصدقة من قبل الشخص الذي قدم لهم، الإقرار أو الهيئات التي تصدر هذه الوثائق، أو مصدقة من كاتب العدل المصرح بها. المستندات المطلوبة ل التخليص الجمركيويمكن تقديمها في شكل وثائق إلكترونية وفقا لقانون الجمارك للاتحاد الروسي.
إلى التخليص الجمركي لدفع الرسوم الجمركية. بناء على طلب من هيئة الجمارك من الأطراف المعنية أو يجب أن يكون ممثليهم حاضرا أثناء التخليص الجمركي.
التخليص الجمركي يمكن أن تكتمل إلا بعد ممارسة الصحي، الحجر، الحجر الصحي النباتي والصحية والبيطرية وأنواع أخرى من سيطرة الدولة على استيراد البضائع إلى المنطقة الجمركية للاتحاد الروسي وصادراتها من هذه الأرض، إذا كانت البضاعة تخضع لهذه السيطرة، وفقا للقانون.
المطلب الرابع التعجيل بالتخليص الجمركي :
تتصـل إجـراءات التعجيل بالتخليص الجمركي بالمادة الثامنة من إتفاقية GATT
لعام 1994 بشأن ( الرسوم والإجـراءات المتصلة بالاستيراد والتصدير ) ، وبخاصة الفقرة )ج(1 منها التي تقر بالحاجة إلى تقليل حدوث و تعقيد إجراءات الاستيراد والتصدير إلى أدنى حد و تقليل وتبسيط المتطلبات المستندية للاستيراد والتصدير . وفي المفاوضات الجارية بشأن تيسير
الـتجارة ، يقترح أعضاء منظمة التجارة العالمية فصل رفع اليد عن البضائع عن إجراءات التخليص الجمركي . وترتبط هذه القضية  بعملية تحديث إدارة الجمارك
. و يمكـن وصف مصطلح ( فصل الإفراج عن التخليص ) كإجراء يسمح بالإفراج عن البضائع من التخليص الجمركي
قـبل سداد الرسوم والضرائب في حالة إرجاء البت النهائي في تصنيف البضاعة و تقييم القيمة والمعاملات الأخرى . و قد يلزم ضمان في شكل تأمين أو سند، و هذا ما فرضته العولمة و زيادة هائلة في تجارة الحدود . ونتيجة لذلك أصبح هنالك تركيز كبير على التجارة  ، و أنصب ذات التركيز على العمليات التنظيمية التي يتم إجراؤها عند الحدود لضمان تتم على أكمل وجه ، و أن الزمن اللازم للإجراءات ذات الصلة بالتجارة تم تخفيضه إلا الحد الملائم . فقد أصبح تسليم البضائع في وقتها أمرا ضرورياً للشركات إذ يعود بمنافع جمة على كافة الأطراف المشاركة في سلسلة الإمداد و شبكة النقل الدولي و خاصة النقل الدولي متعدد الوسائط[footnoteRef:20] [20: بن فايزة محمد، النظام الجمركي في ظل التحولات الاقتصادية،رسالة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير،فرع التخطيط الاقتصادي،قسم العلوم الاقتصادية، الجزائر، دفعة2000.  ] 

















الخاتمة:
من خلال ما سبق يمكن القول أن قطاع الجمارك  بشكل عام ومن خلال مهامه ودوره مهم جدا لاي دولة تسعى للحفاظ على مكانتها الاقتصادية و حصصها السوقية لما له دور في مراقبة السلع و الخدمات و تسهيل اي عوائق قد تحدث على مستوى التبادلات التجارية اي تنظيم العلاقات بين الدول ومنه حماية التجارة الخارجية عبر الحدود الدولية و ذلك لترقيتها و تحقيق الأهداف الأساسية للدولة.


مقدمة 


: 


المبحث الأول 


الانظمة الجمركية الاقتصادية


 


المطلب الأول


مفهوم الانظمة الجمركية الاقتصادية


: 


 


التصنيفات الوظيفية للأنظمة الجمركية


: 


 المطلب الثاني


 


المطلب 


.


عوامل نشأة الأنظمة الجمركية الاقتصادية


: 


الثالث 


 


خصائص الانظمة الجمركية 


: 


المطلب الرابع 


 


ماهية اقتصاديات الجمارك 


: 


المبحث الثاني 


 


مفهوم اقتصاديات الجمارك والتعريفة الجمركية


: 


المطلب الأول 


 


الغايات المستهدفة من التعريفة الجمركية 


: 


المطلب الثاني 


 


أنواع الضرائب الجمركية


:


المطلب الثالث 


 


 


المبحث الثالث التخليـــــــص


 


الجمــــــــركي


 


المطلب الأول مفهوم التخليص الجمركي


 


المطلب الثاني شروط


 


الترخيص


 


للعمل


 


بمهنة


 


التخليص


  


المطلب الثالث التخليص


 


الجمركي


 


للبضائع


 


المطلب الرابع 


التعجيل بالتخليص الجمركي 


 


:


الخاتمة


 


 


 


 




مقدمة  :  المبحث الأول  الانظمة الجمركية الاقتصادية   المطلب الأول مفهوم الانظمة الجمركية الاقتصادية :    التصنيفات الوظيفية للأنظمة الجمركية :   المطلب الثاني   المطلب  . عوامل نشأة الأنظمة الجمركية الاقتصادية :  الثالث    خصائص الانظمة الجمركية  :  المطلب الرابع    ماهية اقتصاديات الجمارك  :  المبحث الثاني    مفهوم اقتصاديات الجمارك والتعريفة الجمركية :  المطلب الأول    الغايات المستهدفة من التعريفة الجمركية  :  المطلب الثاني    أنواع الضرائب الجمركية : المطلب الثالث      المبحث الثالث التخليـــــــص   الجمــــــــركي   المطلب الأول مفهوم التخليص الجمركي   المطلب الثاني شروط   الترخيص   للعمل   بمهنة   التخليص    المطلب الثالث التخليص   الجمركي   للبضائع   المطلب الرابع  التعجيل بالتخليص الجمركي    : الخاتمة        

